
1 / 1

181115 ‐ حم شراء عقار أو محلات بها مخزن مؤجر لحفظ الخمر

السؤال

هل يمنن شراء ممتلات بها مخزن للخمور و المشروبات الروحية و يخزن فيها النبيذ ؟ و لا أستطيع فسخ عقود الإيجار فيها

.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجوز لك شراء ممتلات بها مخزن مؤجر لمن يستعمله ف الحرام ، بشرط ألا تأخذ من أجرته شيئا ، فلا تون الإجارة داخلة

ف البيع أصلا ، ويون إبقاء المخزن ف يد المستأجر من باب الضرورة لأنه قد ملك منفعتها من المالك الأول ، ولم تدخل

منفعة العين ، ف هذه المدة ، ف ملك أصلا ، فلا يمنك إنهاء العقد قبل مدته .

قال المرداوي رحمه اله :

رغَي وا، الْحص وا ،خُلْع نا عضوع جوالز خَذَها ودَاقًا، اخَذَ صا وا ،نيبِالْع لَه ۇص وا ،اُتُّهِب وا اُشْتُرِي وا ،ورجاالْم ۇرِث لَو "

ذَلكَ: فَاجارةُ بِحالها. قَطَع بِه ف الْقَاعدَة السادِسة والثََّثين. قُلْت: وقَدْ صرح بِه الْمصنّف وغَيره من اصحابِ، حيث قَالُوا:

من "الإنصاف" (6/39) وينظر : "مطالب أول انته " جِرتَاسا الْمهشْتَرِينْ يا ةُ إارجخُ اتَنْفَس و ،ةرجتَاسالْم نيالْع عيوزُ بجيو

النه" (3/621) ، "الموسوعة الفقهية" (30/255) .

وجاء ف "فتاوى الهيئة الشرعية لدلة البركة" : " هل يجوز تملك عقارات مؤجرة لمحرم بقصد بيعها مرابحة ؟

الجواب : لا مانع من شراء بعض العقارات أو المحلات بالمرابحة للعملاء إذا كانت مؤجرة مسبقا لمن يستخدمها ف أشياء

محرمة ، وذلك بقصد بيعها بالمرابحة ؛ لأن البائع وهو البنك لا علاقة له بالتصرف المحرم الذي جرى عل مسئولية المستأجر

والمالك الأول ، وأن الفترة الت تملك خلالها البنك العقار ه غير مقصودة بها استمرار الملك واستمرار التأجير ، بل تم الوعد

بنقل العقار إل ملك المشتري ، مع التأكيد عل أنه إذا انته عقد التأجير للغرض المحرم خلال فترة تملك البنك فلا يجوز

للبنك حينئذ تجديد عقد الإيجار للغرض المحرم " انته ، نقلا عن "موسوعة فتاوى المعاملات المالية" (4/ 159).

. عقد إجارته ، كان أول ينته ن شراء الأجزاء غير المؤجرة ، وتأخير المؤجر حتأنه لو أم عل

واله أعلم .
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